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  ) ٢٠١٢ (٢٠٧١القرار     
        ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٢ المعقودة في ٦٨٤٦الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  ،إن مجلس الأمن  
ــشير   ــراره إذ يـ ــؤرخين  ) ٢٠١٢ (٢٠٥٦ إلى قـ ــسه المـ ــاني رئيـ ــارس / آذار٢٦وإلى بيـ مـ
٢٠١٢) S/PRST/2012/7 (ــسان ٤ و ــل /ني ــذلك إلى) S/PRST/2012/9 (٢٠١٢أبري  بياناتــه وك

 ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ٩  و ٢٠١٢ مـارس /آذار ٢٢الصحفية عن مالي ومنطقة الساحل المؤرخة       
  ،٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢١ ، و٢٠١٢أغسطس / آب١٠ ، و٢٠١٢يونيه / حزيران١٨ و

   التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية،وإذ يؤكد من جديد  
ــالغ قلق ــ     ــة    هوإذ يكــرر الإعــراب عــن ب ــسريع للحال ــدهور ال ــن والت ــدام الأم  إزاء انع

الإنسانية في منطقة الساحل، التي يزيـدها تعقيـدا تواجـد وأنـشطة جماعـات مـسلحة وجماعـات                   
 عن بـالغ قلقـه   وإذ يعربإرهابية، وكذلك انتشار الأسلحة، من داخل المنطقة ومن خارجها،       

 وإذ يؤكــدلمنطقــة وخارجهــا، بــشأن عواقــب انعــدام الاســتقرار الــذي يــسود شمــال مــالي في ا   
  الحاجة إلى الاستجابة السريعة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الساحل،

إزاء اسـتمرار تـدهور الحالـة الأمنيـة والإنـسانية في            وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه         
ــا في ذلــك تنظــيم القاعــدة       ــة، بم ــدق العناصــر الإرهابي ــد تخن ــلاد المغــرب  شمــال مــالي وتزاي في ب

الإسلامي والجماعات المرتبطة به وغيرها من الجماعـات المتطرفـة الأخـرى، وعواقـب ذلـك في                 
  بلدان منطقة الساحل وخارجها،

المسؤولية الرئيسية للسلطات المالية عن كفالة أمن ووحدة أراضيها وحمايـة            وإذ يؤكد   
 وإذ يؤكـد  لقـانون وحقـوق الإنـسان،       مدنييها في ظل احترام القانون الإنساني الدولي وسيادة ا        

  ضرورة تولي مالي زمام عملية التوصل لحل مستدام للأزمة في مالي،
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 بـــشأن أنـــشطة الجماعـــات الإجراميـــة في شمـــال مـــالي،  وإذ يعـــرب عـــن بـــالغ قلقـــه  
ــدان     يــسلم  وإذ ــة والبل ــز التعــاون والتنــسيق فيمــا بــين الــسلطات المالي بالحاجــة الملحّــة إلى تعزي

ــة       المجــاورة وب ــة والمنظمــات الإقليمي ــم المتحــدة المعني ــات الأم ــع كيان ــاون م ــة، بالتع ــدان المنطق ل
والدوليــة، وكــذلك الــشركاء الثنــائيين، مــن أجــل التــصدي للجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود     

  الوطنية، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة من قبيل الاتجار بالمخدرات،
ــشجع   ــى تقــديم  وإذ ي ــدولي عل ــة في مــالي مــن خــلال     المجتمــع ال ــسوية الأزم ــدعم لت  ال

إجراءات منسّقة لتلبية الاحتياجات المطلوبة في المرحلة الراهنـة وفي الأجـل الطويـل، بمـا يـشمل                
 القضايا الأمنية والإنمائية والإنسانية، 

 ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ١ برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخـة         وإذ يحيط علما    
لاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، الـتي طلبـت فيهـا المـساعدة العـسكرية مـن أجـل                      إلى الجماعة ا  

إعادة تنظيم القـوات المـسلحة لمـالي، واسـتعادة الـسلامة الإقليميـة لمـالي، الـتي تحتـل أراضـيها في                     
  الشمال جماعات إرهابية، ومكافحة الإرهاب،

ــا    ــيط علمــ ــة     وإذ يحــ ــالي المؤرخــ ــة في مــ ــسلطات الانتقاليــ ــالة الــ ــول٢٣برســ   / أيلــ
 إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن شـروط نـشر قـوات الجماعـة                ٢٠١٢سبتمبر  

  ، على أهمية تناول الإجراءات المحددة فيهاوإذ يشددفي مالي، 
ــا  وإذ   ــيط علمــ ــة     يحــ ــالي المؤرخــ ــة في مــ ــسلطات الانتقاليــ ــالة الــ ــول١٨برســ   / أيلــ
 قـوة عـسكرية دوليـة، بواسـطة قـرار لمجلـس              إلى الأمين العـام طلبـا لـلإذن بنـشر          ٢٠١٢سبتمبر  

الأمـن، مـن أجـل مـساعدة القــوات المـسلحة الماليـة، بموجـب الفــصل الـسابع مـن ميثـاق الأمــم           
  المتحدة، لاستعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛

ــا    ــة   وإذ يحــــيط علمــ ــا المؤرخــ ــة الاقتــــصادية لــــدول غــــرب أفريقيــ ــالة الجماعــ برســ
جهــة إلى الأمــين العــام طلبــا لإصــدار قــرار لمجلــس الأمــن يــأذن  والمو٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول ٢٨

بنشر قوة لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب ولاية ينص عليها الفصل السابع من ميثـاق الأمـم                 
  / أيلــــول٢٨ برســــالة الجماعــــة الاقتــــصادية المؤرخــــة وإذ يحــــيط علمــــا كــــذلكالمتحــــدة، 

عـاون معـه في صـقل مفهـوم نـشر قـوة تحقيـق         والموجهة إلى الاتحـاد الأفريقـي للت   ٢٠١٢سبتمبر  
  الاستقرار في مالي وطرائقه ووسائله،

ما تبذله الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهود وما تـضطلع بـه               وإذ يدرك   
من قيـادة، بالتنـسيق مـع الاتحـاد الأفريقـي، بـشأن الأزمـة الـتي تـشهدها مـالي، وكـذلك الـدور                      

ــة الأخــرى والــدول المجــاورة    المهــم الــذي تؤديــه الأمــم المت  ــة والدولي حــدة، والمنظمــات الإقليمي
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 في هــــذا الــــصدد إلى ويــــدعووبلـــدان المنطقــــة والــــشركاء الثنــــائيون في حــــل أزمــــة مــــالي،  
  التنسيق، مواصلة

اجتمــاع فريــق الــدعم والمتابعــة المعــني بالحالــة في مــالي المقــرر عقــده في  إلى وإذ يتطلــع  
 بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبالتـشاور مـع الأمـم           ٢٠١٢وبر  أكت/ تشرين الأول  ١٩باماكو في   

المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بهـدف توضـيح طرائـق تقـديم الـدعم الـدولي                  
  إلى السلطات الانتقالية المالية في حل الأزمة القائمة في شمال مالي،

ال مــالي متمــردون  انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي يرتكبــها في شم ــوإذ يــدين بــشدة  
مــسلحون وإرهــابيون وجماعــات متطرفــة أخــرى، بمــا في ذلــك ممارســة العنــف ضــد المــدنيين،     
وخاصــةً النــساء والأطفــال، وأعمــال القتــل وأخــذ الرهــائن والنــهب والــسرقة وتــدمير المواقــع     

 أن بعـض تلـك الأفعـال قـد تـشكل جـرائم              وإذ يـشدد علـى    الثقافية والدينية وتجنيد الأطفـال،      
ــع  ــا،      تق ــساءلة مرتكبيه ــى ضــرورة م ــا الأساســي وعل ــة نظــام روم  أن وإذ يلاحــظتحــت طائل

ــاني       ــذ كــانون الث ــسائد في شمــال مــالي من ــة في مــالي قــد أحالــت الوضــع ال ــسلطات الانتقالي   /ال
  ،٢٠١٢يوليه / تموز١٨ إلى المحكمة الجنائية الدولية في ٢٠١٢يناير 

 ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٦ذلـك التوقيـع في       بالخطوات التي اتخذتها مالي، بمـا في         وإذ يقر   
على اتفاق إطاري، برعاية الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، مـن أجـل وضـع خريطـة                     

جـامع، وتنظـيم انتخابـات رئاسـية        طريق لإعادة إرساء النظام الدستوري، وإقامة حـوار وطـني           
   شهرا من توقيع الاتفاق الإطاري،١٢حرة وشفافة ونزيهة في غضون 

   أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،ذ يقرروإ  
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
 للعمـل   ويعـرب عـن دعمـه      بتعيين حكومة الوحدة الوطنيـة في مـالي،          يرحب  - ١  

 الـسلطات الانتقاليـة في مـالي     ويحـث الذي يقوم بـه رئـيس مـالي المؤقـت، ديونكونـدا تـراوري،               
ــة، وعلــى        ــة ملموســة وأطــر زمني ــق مفــصلة تتــضمن خطــوات انتقالي علــى تقــديم خريطــة طري
الإســـراع بـــوتيرة الجهـــود الراميـــة إلى تعزيـــز المؤســـسات الديمقراطيـــة وإعـــادة إرســـاء النظـــام   

ذات الدستوري في جمهورية مالي من خلال عقد انتخابات سليمة التوقيت وسـلمية وجامعـة و         
  مصداقية بحلول نهاية المرحلة الانتقالية؛ 

 مطالبتــه بعــدم تــدخّل أي مــن أفــراد القــوات المــسلحة الماليــة في عمــل    يكــرر  - ٢  
 بقرارات الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا وتوصـياتها     ويحيط علماالسلطات الانتقالية،   

 في اتخــاذ الإجــراءات  للنظــرويعــرب عــن اســتعدادهبفــرض جــزاءات محــددة الهــدف في مــالي  
  المناسبة حسب الاقتضاء؛ 
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ــدعو   - ٣   ــات     يـ ــا بالمنظمـ ــع روابطهـ ــع جميـ ــالي إلى قطـ ــردين في مـ ــات المتمـ جماعـ
ويعـرب  سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة بـه،     الإرهابية، ولا 
 لا تقطــع جميــع  لفــرض جــزاءات محــددة الهــدف ضــد جماعــات المتمــردين الــتي  عــن اســتعداده

ــلامي       ــرب الإسـ ــلاد المغـ ــدة في بـ ــيم القاعـ ــا في ذلـــك تنظـ ــة، بمـ ــات الإرهابيـ ــا بالمنظمـ روابطهـ
ويقـرّر  ، )٢٠١٢ (٢٠٥٦ مـن القـرار   ٢٤ و ٢٠والجماعات المرتبطة به، ويـشير إلى الفقـرتين    

 بالبــتّ في طلبــات الــدول الأعــضاء أن تُــدرَج ١٢٦٧/١٩٨٩القــرارين  أن تقــوم لجنــة كــذلك
مـــــة جـــــزاءات تنظـــــيم القاعـــــدة أسمـــــاءُ المـــــرتبطين بتنظـــــيم القاعـــــدة مـــــن الأفـــــراد   قائ في

ــرارين     والجماعــات ــا للق ــالي، وفق ــات الموجــودين في م ) ١٩٩٩ (١٢٦٧والمؤســسات والكيان
  ؛)٢٠١١ (١٩٨٩ و

ــثلين      يحــث  - ٤   ــالي والمم ــردين في م ــالي وجماعــات المتم ــة في م ــسلطات الانتقالي  ال
ــة    الــشرعيين للــسكان المحلــيين في   شمــال مــالي علــى الــدخول، في أقــرب وقــت ممكــن، في عملي

مفاوضات ذات مصداقية سعيا للتوصل إلى حل سياسي مستدام، يراعـي سـيادة مـالي ووحـدة                 
 إلى الأمـين العـام، وإلى البلـدان المجـاورة وبلـدان المنطقـة               ويطلـب أراضيها وسلامتها الإقليميـة،     

  ء الإقليميين دعم هذه العملية السياسية المالية؛والمنظمات الدولية والإقليمية وسائر الشركا
الإنـسان؛    كل الجماعات في شمال مالي بوقف جميع انتهاكات حقوق         يطالب  - ٥  

وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بمـا في ذلـك الهجمـات الـتي تـستهدف الـسكان المـدنيين،                   
ـــال، والتــشريد القــسري،    ـــد الأطفـ  في هــذا الــصدد إلى جميــع  ويــشيروالعنــف الجنــسي، وتجنيـ

قراراتـــه المتعلقـــة بـــالمرأة والـــسلام والأمـــن وبالأطفـــال والنــــزاع المـــسلح وبحمايـــة المـــدنيين في  
  المسلح؛ النـزاع

 ٧، بمجــرد تلقــي تقريــر الأمــين العــام المــشار إليــه في الفقــرة   يعلــن اســتعداده  - ٦  
ــة في مــالي نــشرَ     ــاه، للاســتجابة إلى طلــب الــسلطات الانتقالي ــة تــساعد  أدن قــوة عــسكرية دولي
  القوات المسلحة المالية على استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛ 

ــشؤون العــسكرية     يطلــب  - ٧   ــى الفــور مخططــين لل ــيح عل ــام أن يت  إلى الأمــين الع
والأمنية لمساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا والاتحـاد الأفريقـي، بالتـشاور الوثيـق                 

بلــدان المجــاورة لمــالي وبلــدان المنطقــة وســائر الــشركاء الثنــائيين المعنــيين والمنظمــات مــع مــالي وال
الدولية، في الجهود المشتركة للتخطيط استجابة للطلب الـذي تقـدمت بـه الـسلطات الانتقاليـة                 

 إلى الأمــين العــام أن ويطلــب كــذلكفي مــالي مــن أجــل نــشر هــذه القــوة العــسكرية الدوليــة،  
 يوما بعـد اتخـاذ      ٤٥لوثيق مع الشركاء المذكورين أعلاه، في موعد لا يتجاوز          يقدم، بالتشاور ا  

 وهـذه  ٤هذا القرار، تقريرا خطيا عن تنفيذ هذا القـرار، يتنـاول الـدعم المقـدم بموجـب الفقـرة           
الفقرة، وتوصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ لتلبية طلب السلطات الانتقاليـة في مـالي المتعلـق بنـشر                 
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لية، بما في ذلك وسائل وطرائق النـشر المتـوخى، ولا سـيما مفهـوم العمليـات،                قوة عسكرية دو  
  والقوام الممكن في ظل القدرات المتاحة لتكوين القوات، والتكاليف المالية لدعمها؛

ــدابير    يــدعو  - ٨   ــة في مــالي إلى أن تتخــذ علــى الفــور جميــع الت  الــسلطات الانتقالي
بذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يتعلـق بالهـدف   المناسبة لتيسير الجهود التحضيرية الم  

 الــدول الأعــضاء والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة إلى تــوفير  ويــدعو أعــلاه، ٦المحــدد في الفقــرة 
الــدعم المنــسق لهــذه الجهــود التحــضيرية الإقليميــة والدوليــة، بوســائل منــها تــوفير التــدريب          

لمـساعدة في الجهـود المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب           العسكري والمعدات وغـير ذلـك مـن أشـكال ا          
 تلـك الـدول الأعـضاء والمنظمـات إلى إبـلاغ            كـذلك  ويـدعو والجماعات المتطرفة المرتبطة بـه،      

  الأمين العام بإسهاماتها؛
 في هذا الـسياق الـدول الأعـضاء والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة، بمـا في                  يدعو  - ٩  

وروبي، إلى أن تقدم في أقـرب وقـت ممكـن المـساعدة المنـسقة               ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأ    
والخبرة والتدريب والدعم في مجال بناء القدرات إلى القـوات المـسلحة وقـوات الأمـن في مـالي،         
مــع مراعــاة متطلباتهــا المحليــة، مــن أجــل إعــادة بــسط ســلطة دولــة مــالي علــى كامــل أراضــيها     

ــة، وصــون وحــدة مــالي وســلامتها الإقلي   ــة والحــد مــن التهديــد الــذي يــشكله تنظــيم    الوطني مي
  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به؛

 بتعــيين الأمــين العــام لمبعــوث خــاص لمنطقــة الــساحل ســيقوم بحــشد     يرحــب  - ١٠  
الجهــود الدوليــة لفائــدة منطقــة الــساحل وتنــسيق تنفيــذ الاســتراتيجية المتكاملــة للأمــم المتحــدة   

  الساحل والمشاركة بنشاط في تحديد معالم حل شامل للأزمة في مالي؛بشأن منطقة 
  . أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١١  

  


	القرار 2071 (2012) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6846 المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراره 2056 (2012) وإلى بياني رئيسه المؤرخين 26 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/7) و 4 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/9) وكذلك إلى بياناته الصحفية عن مالي ومنطقة الساحل المؤرخة 22 آذار/مارس 2012 و 9 نيسان/أبريل 2012 و 18 حزيران/يونيه 2012، و 10 آب/أغسطس 2012، و 21 أيلول/سبتمبر 2012،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
	وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء انعدام الأمن والتدهور السريع للحالة الإنسانية في منطقة الساحل، التي يزيدها تعقيدا تواجد وأنشطة جماعات مسلحة وجماعات إرهابية، وكذلك انتشار الأسلحة، من داخل المنطقة ومن خارجها، وإذ يعرب عن بالغ قلقه بشأن عواقب انعدام الاستقرار الذي يسود شمال مالي في المنطقة وخارجها، وإذ يؤكد الحاجة إلى الاستجابة السريعة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الساحل،
	وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في شمال مالي وتزايد تخندق العناصر الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به وغيرها من الجماعات المتطرفة الأخرى، وعواقب ذلك في بلدان منطقة الساحل وخارجها،
	وإذ يؤكد المسؤولية الرئيسية للسلطات المالية عن كفالة أمن ووحدة أراضيها وحماية مدنييها في ظل احترام القانون الإنساني الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وإذ يؤكد ضرورة تولي مالي زمام عملية التوصل لحل مستدام للأزمة في مالي،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه بشأن أنشطة الجماعات الإجرامية في شمال مالي، وإذ يسلم بالحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين السلطات المالية والبلدان المجاورة وبلدان المنطقة، بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك الشركاء الثنائيين، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة من قبيل الاتجار بالمخدرات،
	وإذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم لتسوية الأزمة في مالي من خلال إجراءات منسّقة لتلبية الاحتياجات المطلوبة في المرحلة الراهنة وفي الأجل الطويل، بما يشمل القضايا الأمنية والإنمائية والإنسانية، 
	وإذ يحيط علما برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2012 إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي طلبت فيها المساعدة العسكرية من أجل إعادة تنظيم القوات المسلحة لمالي، واستعادة السلامة الإقليمية لمالي، التي تحتل أراضيها في الشمال جماعات إرهابية، ومكافحة الإرهاب،
	وإذ يحيط علما برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2012 إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن شروط نشر قوات الجماعة في مالي، وإذ يشدد على أهمية تناول الإجراءات المحددة فيها،
	وإذ يحيط علما برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2012 إلى الأمين العام طلبا للإذن بنشر قوة عسكرية دولية، بواسطة قرار لمجلس الأمن، من أجل مساعدة القوات المسلحة المالية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاستعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛
	وإذ يحيط علما برسالة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2012 والموجهة إلى الأمين العام طلبا لإصدار قرار لمجلس الأمن يأذن بنشر قوة لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب ولاية ينص عليها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يحيط علما كذلك برسالة الجماعة الاقتصادية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2012 والموجهة إلى الاتحاد الأفريقي للتعاون معه في صقل مفهوم نشر قوة تحقيق الاستقرار في مالي وطرائقه ووسائله،
	وإذ يدرك ما تبذله الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهود وما تضطلع به من قيادة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، بشأن الأزمة التي تشهدها مالي، وكذلك الدور المهم الذي تؤديه الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى والدول المجاورة وبلدان المنطقة والشركاء الثنائيون في حل أزمة مالي، ويدعو في هذا الصدد إلى مواصلة التنسيق،
	وإذ يتطلع إلى اجتماع فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي المقرر عقده في باماكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بهدف توضيح طرائق تقديم الدعم الدولي إلى السلطات الانتقالية المالية في حل الأزمة القائمة في شمال مالي،
	وإذ يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في شمال مالي متمردون مسلحون وإرهابيون وجماعات متطرفة أخرى، بما في ذلك ممارسة العنف ضد المدنيين، وخاصةً النساء والأطفال، وأعمال القتل وأخذ الرهائن والنهب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الأطفال، وإذ يشدد على أن بعض تلك الأفعال قد تشكل جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي وعلى ضرورة مساءلة مرتكبيها، وإذ يلاحظ أن السلطات الانتقالية في مالي قد أحالت الوضع السائد في شمال مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 إلى المحكمة الجنائية الدولية في 18 تموز/يوليه 2012،
	وإذ يقر بالخطوات التي اتخذتها مالي، بما في ذلك التوقيع في 6 نيسان/أبريل 2012 على اتفاق إطاري، برعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل وضع خريطة طريق لإعادة إرساء النظام الدستوري، وإقامة حوار وطني جامع، وتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في غضون 12 شهرا من توقيع الاتفاق الإطاري،
	وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يرحب بتعيين حكومة الوحدة الوطنية في مالي، ويعرب عن دعمه للعمل الذي يقوم به رئيس مالي المؤقت، ديونكوندا تراوري، ويحث السلطات الانتقالية في مالي على تقديم خريطة طريق مفصلة تتضمن خطوات انتقالية ملموسة وأطر زمنية، وعلى الإسراع بوتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإعادة إرساء النظام الدستوري في جمهورية مالي من خلال عقد انتخابات سليمة التوقيت وسلمية وجامعة وذات مصداقية بحلول نهاية المرحلة الانتقالية؛ 
	2 - يكرر مطالبته بعدم تدخّل أي من أفراد القوات المسلحة المالية في عمل السلطات الانتقالية، ويحيط علما بقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتوصياتها بفرض جزاءات محددة الهدف في مالي ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الاقتضاء؛ 
	3 - يدعو جماعات المتمردين في مالي إلى قطع جميع روابطها بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، ويعرب عن استعداده لفرض جزاءات محددة الهدف ضد جماعات المتمردين التي لا تقطع جميع روابطها بالمنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، ويشير إلى الفقرتين 20 و 24 من القرار 2056 (2012)، ويقرّر كذلك أن تقوم لجنة القرارين 1267/1989 بالبتّ في طلبات الدول الأعضاء أن تُدرَج في قائمة جزاءات تنظيم القاعدة أسماءُ المرتبطين بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الموجودين في مالي، وفقا للقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)؛
	4 - يحث السلطات الانتقالية في مالي وجماعات المتمردين في مالي والممثلين الشرعيين للسكان المحليين في شمال مالي على الدخول، في أقرب وقت ممكن، في عملية مفاوضات ذات مصداقية سعيا للتوصل إلى حل سياسي مستدام، يراعي سيادة مالي ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ويطلب إلى الأمين العام، وإلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة والمنظمات الدولية والإقليمية وسائر الشركاء الإقليميين دعم هذه العملية السياسية المالية؛
	5 - يطالب كل الجماعات في شمال مالي بوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان؛ وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين، والعنف الجنسي، وتجنيــد الأطفــال، والتشريد القسري، ويشير في هذا الصدد إلى جميع قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبالأطفال والنـزاع المسلح وبحماية المدنيين في النـزاع المسلح؛
	6 - يعلن استعداده، بمجرد تلقي تقرير الأمين العام المشار إليه في الفقرة 7 أدناه، للاستجابة إلى طلب السلطات الانتقالية في مالي نشرَ قوة عسكرية دولية تساعد القوات المسلحة المالية على استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛ 
	7 - يطلب إلى الأمين العام أن يتيح على الفور مخططين للشؤون العسكرية والأمنية لمساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، بالتشاور الوثيق مع مالي والبلدان المجاورة لمالي وبلدان المنطقة وسائر الشركاء الثنائيين المعنيين والمنظمات الدولية، في الجهود المشتركة للتخطيط استجابة للطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية في مالي من أجل نشر هذه القوة العسكرية الدولية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور الوثيق مع الشركاء المذكورين أعلاه، في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد اتخاذ هذا القرار، تقريرا خطيا عن تنفيذ هذا القرار، يتناول الدعم المقدم بموجب الفقرة 4 وهذه الفقرة، وتوصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ لتلبية طلب السلطات الانتقالية في مالي المتعلق بنشر قوة عسكرية دولية، بما في ذلك وسائل وطرائق النشر المتوخى، ولا سيما مفهوم العمليات، والقوام الممكن في ظل القدرات المتاحة لتكوين القوات، والتكاليف المالية لدعمها؛
	8 - يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى أن تتخذ على الفور جميع التدابير المناسبة لتيسير الجهود التحضيرية المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالهدف المحدد في الفقرة 6 أعلاه، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توفير الدعم المنسق لهذه الجهود التحضيرية الإقليمية والدولية، بوسائل منها توفير التدريب العسكري والمعدات وغير ذلك من أشكال المساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة المرتبطة به، ويدعو كذلك تلك الدول الأعضاء والمنظمات إلى إبلاغ الأمين العام بإسهاماتها؛
	9 - يدعو في هذا السياق الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى أن تقدم في أقرب وقت ممكن المساعدة المنسقة والخبرة والتدريب والدعم في مجال بناء القدرات إلى القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي، مع مراعاة متطلباتها المحلية، من أجل إعادة بسط سلطة دولة مالي على كامل أراضيها الوطنية، وصون وحدة مالي وسلامتها الإقليمية والحد من التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به؛
	10 - يرحب بتعيين الأمين العام لمبعوث خاص لمنطقة الساحل سيقوم بحشد الجهود الدولية لفائدة منطقة الساحل وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة بشأن منطقة الساحل والمشاركة بنشاط في تحديد معالم حل شامل للأزمة في مالي؛
	11 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

